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التشريعية في مفهومها  الرقابة  تضطلع 
العــام بــدور هام ومحــوري في جميع 
مجــالات الأعمال كونهــا وظيفة إدارية 
حيوية يتم من خلالها التأكد من الالتزام 
بــأداء المهام وضمــان إنجــاز الأعمال 
الصحيــح وبالتالــي تحقيــق  بالشــكل 
الأهداف المنشــودة، فضــلاً عن كونها 
وسيلة لمتابعة سير العمل والإشارة إلى 

المخاطر وتوضيحها حال ظهورها. 
كما تلعب الرقابة التشــريعية دوراً 
بارزاً فيما يتعلــق بتحقيق الريادة من 
حيث إنها تتيح لرؤساء ومديري العمل 
تلافي المخاطر، وتســليط الضوء على 
نقــاط الضعف والمســاهمة في خلق 
وصياغة الحلول المناسبة، لدعم اتخاذ 
القــرارات الســليمة التــي من شــأنها 
تحســين ســير العمل، فضلاً عن إزالة 
الحواجــز التي تعوق قيــام الموظفين 
بأداء الأعمــال الموكلة إليهم بشــكل 
صحيح. ومن هنا تبرز الرقابة كوســيلة 
لتحقيق نــوع من التنظيــم والفعالية 
داخــل المؤسســات، لتكــون بمثابــة 
المــرآة للمديريــن للتأكــد من ســير 
العمل بشــكل يضمن تحقيق الأهداف 
الضعف  مواطــن  وتعكس  المرجــوة، 
للعمل على إصلاحها ووضع الإجراءات 

الوقائية اللازمة للقضاء على أسبابها.
ويتبين مما ســبق مــدى أهمية الدور 
الرقابــي الــذي يضطلــع بــه المجلــس 
التنفيذي لإمارة دبي، لا سيما فيما يتعلق 
بوضــع واعتمــاد القرارات والسياســات 
والاستراتيجيات المطورة للإمارة ومراقبة 
ومتابعــة تنفيذهــا. إلــى جانــب الدور 
الكبيــر للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، 
والتــي تحمــل علــى عاتقها مســؤولية 

متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوصيــات 
الصادرة عــن المجلس التنفيذي، وإعداد 
التقاريــر المختلفــة وعرضها على ســمو 
رئيــس المجلــس، إضافة إلى الإشــراف 
علــى إعداد جــداول أعمــال اجتماعات 
المجلس التنفيذي وتوثيق كافة القرارات 
والتوصيات الصادرة عنه، فضلاً عن تقديم 
الدعم الفنــي لعملية إعــداد خطة دبي 
الاســتراتيجية واســتراتيجيات القطاعات 
المختلفــة، بالإضافة إلــى إدارة البرامج 
الحكوميــة التــي تســتهدف الابتكار في 
العمليات والخدمــات الحكومية وتقديم 
المقترحات والمشــاريع التي تساهم في 
القطاع  تطوير وتحســين فاعلية وكفاءة 
الحكومــي، بالإضافــة إلى تنســيق عمل 

مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع له.

وإلــى جانب ذلك، تقوم الأمانة العامة 
بجملــة مــن الاختصاصــات والمهــام 
التي تنصب في مجملها على مســاندة 
المجلس التنفيذي فــي وضع واعتماد 
والاستراتيجيات  والسياسات  القرارات 
المطــورة للإمــارة ومراقبــة ومتابعة 

تنفيذها من قبل الجهات الحكومية، كما 
تختــص بتقديم الدعم الفني في إعداد 
خطة دبي الاستراتيجية واستراتيجيات 
القطاعــات المختلفــة، وكذلــك إدارة 
البرامج الحكومية التي تستهدف التميز 
في العمليــات والخدمــات الحكومية 
وتقديم الاقتراحات التي تســاهم في 
تطوير وتحسين فاعلية وكفاءة القطاع 
الحكومي، بالإضافة إلى تنســيق عمل 
المجلس واللجان القطاعية التابعة له.

وتبقــى الرقابــة التشــريعية واحــدة 
من أهــم عوامــل نجاح المؤسســات 
واســتمراريتها كونهــا معنيــة بمتابعة 
المســؤوليات المتنوعة ومــدى إتقان 
العمل بنحو يؤدي إلــى رفع المردود 
المؤسســي وتحســين الأداء ومــن ثم 
تحقيــق الريــادة، وهو مــا يضطلع به 
المجلس التنفيذي لإمارة دبي باعتباره 
الجهــة المعنية بالإشــراف على عمل 
كافــة الجهــات فــي الإمــارة ووضع 
منهجية العمل لتحقيق أهداف الإمارة 
في الرخاء والتقدم في كافة المجالات.

أصدر المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون 
تشــكيل محاكم دبي لعام 1970. حيث تم بموجب أحكام هذا القانون إنشــاء المحكمة الشــرعية والمحكمة 
دبي - البيان المدنية في محاكم دبي.  

 جاء تأســيس اللجنة العليا للتشــريعات 
بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014، 
بمثابــة دفعة قوية للجهــود الهادفة إلى 
ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز 
المنظومة القانونية في إمارة دبي بشكل 
خاص ودولة الإمــارات العربية المتحدة 
بشــكل عام، حيث إن اختصاصات اللجنة 
العليا للتشريعات تتمثل في تنظيم عملية 
إصــدار ومراجعــة التشــريعات المحلية 
على مســتوى الإمارة، والمســاهمة في 
مناقشــة ومراجعة التشريعات الاتحادية 
وإبــداء الــرأي بشــأنها بالتنســيق مــع 
الجهات المحلية المعنيّة، وفق إجراءات 
ومنهجيــات واضحة وفعالة، تســهم في 
رفع جــودة وكفاءة التشــريعات، وبناء 
منظومــة قانونية تتواءم مــع التطلعات 

المستقبلية والأهداف الطموحة.

 

تتفــق أكثر دول العالم فيمــا بينها على أهمية وجود 
نظام رقابة فعال يمكنها من متابعة تطبيق سياســاتها 
وخططهــا وبرامجها وتشــريعاتها، والتحقق من قيام 
الأجهزة والجهات التابعة لحكوماتها من القيام بالمهام 
المنوطــة بها، كل ذلك بهدف النهــوض بالمجتمعات 
وتحقيــق النمو والرخاء والرفاهية لأفراده، وذلك من 
خــلال ضبط الأداء العام، وتحســين أدوات الحكومة، 
ورفع مســتوى الأداء، وضمان الالتزام بالتشــريعات، 
وصون الأمــوال العامة، والمحافظــة على الإنجازات 
والمكتســبات، والمحافظة على معــدلات نمو عالية 
في مختلف القطاعات، وترســيخ مبادئ المشــروعية 
والشفافية والمساءلة، ومكافحة صور الفساد الإداري 
والمالــي، ورفع مســتوى الخدمــات المقدمة لأفراد 
المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة إنشــاء أنظمة وأنواع 
مختلفة للرقابة في تلك الدول، ولعل من أحدث هذه 
الأنظمة والأنواع ما يطلق عليه «الرقابة التشريعية»، 
والسؤال الذي يثار هنا: ماذا نقصد بالرقابة التشريعية؟

قبل الإجابة عن هذا التســاؤل، فإن الأمر يستدعي 
بدايــة تعريف الرقابة بمفهومها العام، فالرقابة تعني 
«التأكــد مــن أن كل الأنشــطة والعمليــات تتم وفقاً 
للخطــط الموضوعة والتعليمات الصــادرة والمبادئ 
الســارية، بهدف بيــان مواطن الضعــف وتصحيحها 
والحيلولة دون تكرارها». ومن هذا التعريف يتضح أن 
الرقابة بمفهومها العام ترتبط بشــكل أساسي بعملية 
مراجعــة الأداء والتــي تعرّف بأنهــا «عملية منهجية 
تســتند لأدلــة يتم مــن خلالها إجراء تقييم مســتقل 
لأداء مؤسســة معينــة، مــن أجل توفيــر المعلومات 
لتحديد ما إذا كانت الأهداف والخطط الموضوعة قد 

تمت وفقاً للمعايير المحددة ســلفاً، واتخاذ 
القرارات والإجــراءات التصحيحية 

من الجهة المختصة في حال 
انحرافات  أي  وجــود 

في تنفيذها».

الرقابــة  أمــا 
التشريعية فهي عبارة 

عن نظام لمتابعة وتقييم التشــريع الذي تم إصداره، 
بغرض التحقق من فاعليته في حل المشــكلة، وقياس 
مــدى تحقيقه للأهداف التي وضع التشــريع لأجلها، 
وتحديد المعوقات التــي تخللت تطبيقه، بحيث يتم 

إعــداد تقريــر مفصل، يتضمــن كافة النتائــج والآثار 
المترتبة عليه، والرقابة التشــريعية بهذا المعنى هي 
ما تســعى إليه اللجنــة العليا للتشــريعات في إمارة 
دبي حيث أناط بها مرســوم إنشــائها رقم (23) لسنة 
2014 النهــوض بهذه الرقابة، والتي تتمحور في وضع 
النظــم والإجراءات والتدابير الكفيلــة لمتابعة التزام 
الجهات الحكومية باتخــاذ كافة الإجراءات التنظيمية 
اللازمة لوضع التشريعات المنوط بها تنفيذها موضع 
التطبيق، ومن حســن تنفيذهــا لها، ومن تحقيق تلك 

التشريعات للغايات المرجوّة منها.
ومما تقدم يتضح أن الرقابة التشــريعية من حيث 
نطاقها ومعاييرها وأدواتها وغاياتها تختلف عن أنواع 
الرقابــة الأخرى التي تتولاها الجهات الرقابية الأخرى 
في الإمارة، ســواء في الجوانب المالية أو الإدارية أو 
الفنية، فالرقابة التشــريعية تركز على التحقق من أن 
التشــريعات الســارية في الإمارة قد حققت الغايات 

المرجوّة منها.

وفي هذا الســياق، أشار الدكتور بليشة علي خليفة 
الكتبــي مدير إدارة الرقابة التشــريعية في الأمانة 
العامة للجنة العليا للتشريعات إلى الجهود الكبيرة 

التــي بذلتهــا الأمانــة العامة لإعــداد نظام 
رقابي فعال ومتطور يترجم رؤية القيادة 

الرشيدة على أرض الواقع، ويتواءم 
مع خطة دبي 2021، ويلبي 

رئيــس  توجيهــات 

اللجنة العليا للتشــريعات سمو الشــيخ مكتوم بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم، ببناء منظومة تشريعية 
متكاملــة تهدف إلــى وضع نظم قانونيــة متميزة، 
وينســجم مع أفضل الممارســات العالمية المطبقة 
فــي هذا الشــأن، فكانــت ثمرة هــذه التوجيهات 
والجهود ولادة معايير رقابية فريدة من نوعها على 
مســتوى العالم لمتابعة صحة تطبيق التشــريعات 

وتقييم مدى الالتزام بها.
وأشــار إلــى أن الــدور الــذي قامت به 
اللجنة العليا للتشــريعات في دبي منذ 
نشــأتها فــي عــام 2014، بمراجعــة 
الســارية  التشــريعات  تطبيق  صحة 
في إمارة دبي، قــد مكّنها من وضع 
نظــام للرقابة التشــريعية يحول دون 
ارتكاب المخالفات، ويحدد ما إذا كانت 
الســارية  التشــريعات 
وشــفافة،  كافيــة، 
الغايات  وتحقق 

المرجوّة منها، ويحدث التشــريعات الســارية على 
نحو يجعلهــا أكثر مواكبــة للخطط الاســتراتيجية 

والتنموية للإمارة.

وأوضــح الدكتــور الكتبي أن الأمانــة العامة للجنة 
عملت على تقوية جسور التواصل وتمتين العلاقات 
مــع الجهــات المعنيــة بالمنظومة التشــريعية في 
الإمارة، لتطوير العملية التشريعية بما يكفل تحقيق 
الشــروط الموضوعيــة والواقعية لتشــريع ريادي 
يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل. ولقد ساهمت 
هذه العلاقة المتينة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، 
وتقوية مبدأ المشــروعية، وخلق البيئــة القانونية 
اللازمــة لتعزيــز التنمية المســتدامة فــي الإمارة، 
وتجلــت تلــك العلاقــة القويــة في بناء شــراكات 
فعالــة مع الجهات المعنيّة بحســن تطبيق الجهات 
الحكومية للتشريعات، وذلك لتعزيز جهود الحكومة 
الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، 
والتحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة 

من قبل تلك الجهات مع أحكام التشريعات.
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حدد قــرار المجلس التنفيــذي رقم «9» 
لســنة 2015 بشــأن تنظيم عمل مقدمي 
الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، الذي 
أصدره ســمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، ولي عهــد دبي 
رئيــس المجلــس التنفيــذي، 7 إجراءات 
بتقديــم  الراغبــة  للجهــات  للتصريــح 
الخدمات الاجتماعية في الإمارة، أولاً: أن 
تقوم الجهة طالبة التصريح بتقديم طلبها 
إلى ســلطة الترخيص، وفقاً للتشــريعات 
والإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن، 
ثانيــاً: أن تقوم ســلطة الترخيــص بإحالة 
الطلــب إلى هيئــة تنميــة المجتمع في 
دبي لدراسته من الناحية الفنيّة والتحقق 
من اســتيفائه للاشــتراطات والمتطلبات 
القــرار،  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص 
والقــرارات الصادرة بموجبــه، ثالثاً: في 
حال استيفاء الطلب للمعايير والمتطلبات 
الهيئة  تُصــدر  المعتمدة،  والاشــتراطات 
موافقــة أولية لطالــب التصريح لمزاولة 
نشــاط تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة، 
تقوم بإرســالها لســلطة الترخيص تمهيداً 
لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة. رابعاً: 
يجــب على الجهة طالبــة التصريح توفير 
كافــة المتطلبــات التي تحددهــا الهيئة 
للتشــغيل خــلال مــدة لا تزيــد على 6 
أشــهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة لها. 
وخامساً: يجب على الجهة طالبة التصريح 
مراجعــة هيئة تنميــة المجتمع في دبي 
بعد توفير كافة متطلبات تشــغيلها وقبل 
تقديم خدماتها خلال المدة المشــار إليها 
في البند رابعاً، سادســاً: تقوم هيئة تنمية 
المجتمــع فــي دبي بالكشــف والتدقيق 
الميدانــي علــى الجهة طالبــة التصريح، 
ويكون لها على ضوء نتائج هذا الكشــف 
والتدقيق اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 
في حال اســتيفاء الجهــة طالبة التصريح 
لكافــة متطلبــات التشــغيل يتــم منحها 
التصريح، وفي حال عدم اســتيفاء الجهة 
التشــغيل أو  التصريــح لمتطلبات  طالبة 
عدم اســتكمالها، فإنه يجــوز لمدير عام 
الهيئــة أو من يفوضه منــح الجهة طالبة 
التصريح مهلة إضافية بحد أقصى 6 أشهر، 
وفي حال عدم توفير متطلبات التشــغيل 
أو عدم استكمال النواقص، تُلغى الموافقة 
الأوليــة التي ســبق منحهــا للجهة طالبة 
التصريــح ولا يتم منحهــا التصريح، ويتم 
مخاطبة سلطة الترخيص بالإجراء المتخذ 
من قبل هيئة تنمية المجتمع في دبي في 
هذا الشأن. ســابعاً: لا يجوز للجهة طالبة 
التصريح المباشــرة بمزاولة نشــاطها في 
تقديــم الخدمات الاجتماعيــة قبل توفير 
كافــة متطلبات التشــغيل المعتمدة لدى 
هيئــة تنمية المجتمع في دبي، وحصولها 

على التصريح.
حيــث  مــادة،   23 القــرار  وتضمــن 
اســتعرضت المادة «1» التعريفات، فيما 
أوضحــت المــادة «2» أن أحكامه تُطبّق 
علــى مقدمي الخدمــات الاجتماعية في 
الإمــارة، بما فــي ذلك مناطــق التطوير 
الخاصة والمناطــق الحرة، بما فيها مركز 

دبي المالــي العالمي، باســتثناء مقدمي 
داخل  المرخصين  الاجتماعيــة  الخدمات 
المدينــة العالميــة للخدمات الإنســانية 
ومدينــة دبــي الطبية، وكذلــك مقدمي 
الخدمــات الاجتماعيــة العامليــن لــدى 
مؤسســة دبي لرعاية النســاء والأطفال، 

وأي جهة أخرى منشأة بتشريع.

وذكــرت المــادة «3» أن هيئــة تنميــة 
المجتمــع في دبي هــي الجهة المختصة 
بتنظيم الخدمات الاجتماعية في الإمارة، 
ويكون لها في ســبيل ذلك القيام بالمهام 

والصلاحيات التالية:
تحديد الخدمــات الاجتماعية المصرّح 
للمنشــأة بتقديمهــا في الإمــارة، ووضع 
الشروط والضوابط الفنيّة الواجب توفرها 
في المنشــأة، بمــا يتوافق مــع المعايير 
الدوليــة المعتمدة في هذا الشــأن، وبما 
يتوافــق مــع التشــريعات الســارية في 
الإمــارة، إلــى جانب البت فــي الطلبات 
المقدمة إليها من الجهات الراغبة بتقديم 

الخدمــات الاجتماعية في الإمــارة، وفقاً 
للشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة 
في هذا الشأن، والإشراف على المنشآت، 
ومراقبــة التزامهــا بأحكام هــذا القرار، 
والشــروط  بموجبه،  الصادرة  والقرارات 
الهيئة في  لــدى  المعتمــدة  والضوابــط 
هــذا الشــأن. كذلــك تلقــي الشــكاوى 
بحق المنشــآت، والتحقيــق فيها، واتخاذ 
الإجــراءات اللازمة بحــق المخالف منها 
الصادرة  القرار، والقــرارات  لأحكام هذا 
بموجبه، وإنشــاء قاعدة بيانات للمنشآت 
فــي الإمارة، وتنظيم الأنشــطة التدريبية 
فــي مجال تقديم الخدمــات الاجتماعية، 
وأي مهــام أخــرى تكون لازمــة لتطبيق 

أحكام هذا القرار.

وأشارت المادة «4» إلى المحظورات في 
تقديم الخدمات الاجتماعية، حيث يُحظر 
علــى أي فــرد أو جهة تقديــم الخدمات 
الاجتماعيــة في الإمارة أياً كانت طبيعتها 
إلا من خلال منشــأة مصــرّح لها من قبل 

الاجتماعية،  الخدمــات  بتقديــم  الهيئــة 
ويُحظــر على المنشــأة تقديم أي خدمة 
غير مصرّح لها بتقديمها إلا بعد الحصول 
على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على 
ذلك. كمــا يُحظر على المنشــأة فتح أي 
فرع لها في الإمارة إلا بعد الحصول على 
موافقــة هيئة تنمية المجتمع المســبقة 

على ذلك.

وبينت المادة «6» أنه تكون مدة صلاحية 
التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد 
مماثلة، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 
30 يومــاً علــى الأقل من تاريــخ انتهائه، 
ويتم تجديــد التصريح وفقــاً للإجراءات 
والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من 

المدير العام.
وحددت المادة «8» أنه يجوز للمنشأة 
استقدام أي شــخص متخصص في تقديم 
الخدمــات الاجتماعية للعمل لديها لفترة 
محــددة وذلك بموجــب ترخيص مؤقت 
يصدر في هذا الشــأن عن الهيئة، وتكون 
مدة هذا الترخيص 3 أشهر، ويجوز للهيئة 
الترخيص  ولأســباب مبررة تمديد هــذا 
شــهراً بشــهر، شــريطة ألا تزيــد المدة 
الإجماليــة لهــذا الترخيــص فــي جميع 

الأحوال على 6 أشهر.

وذكرت المادة «9» أنه يُشترط أن تتوافر 
في مالك المنشــأة المصــرح لها بتقديم 
الخدمــات الاجتماعيــة، ألا يقــل عمــره 
عن 21 ســنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً 

بالأهليــة القانونيــة الكاملــة، وأن يكون 
حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه 
بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 

ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. 
كذلــك أن يكــون قــادراً علــى الوفاء 
بالتزامــات المنشــأة، وأن تكون له إقامة 
مشــروعة وسارية في الدولة إذا كان من 
غير مواطنيها، وأي شروط أخرى تحددها 
الهيئــة بموجب القــرارات الصادرة عنها 
في هــذا الشــأن، ويُحدّد المديــر العام 
الشــروط الواجب توافرها في المالك إذا 
كان شــخصاً اعتبارياً بقرار يصدر عنه في 

هذا الشأن.
وبينــت المادة «10» أنــه على المالك 
أو  تعديــل  أي  إجــراء  بعــدم  الالتــزام 
تغيير على الشــكل القانوني للمنشــأة أو 
إجــراء أي تعديل على بيانــات الرخصة 
أو التصــرف فيهــا بــأي نوع مــن أنواع 
التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على 
موافقة الهيئة، وســلطة الترخيص الخطية 
المســبّقة على ذلك. وألا يحيل إلى غيره 
تنفيــذ كل أو بعض الالتزامات المفروضة 
عليه بموجب هذا القرار إلاّ بعد الحصول 
على موافقة الهيئة الخطيّة المسبّقة على 
ذلك، وأي التزامات أخرى تحددها الهيئة 
بموجــب القرارات الصادرة عنها في هذا 

الشأن.
الشــروط   «11» المــادة  وأوضحــت 
الواجــب توافرها في المدير المســؤول 
عن إدارة المنشــأة، حيث أوضحت هذه 
المــادة أنــه يجب أن يكون لكل منشــأة 
مدير، توافق عليه الهيئة، يكون مســؤولاً 
عــن تنفيــذ التزاماتها المقــررة بموجب 

هــذا القــرار والتصريح الصــادر لها عن 
الهيئة، ويُشترط في المدير ألا يقل عمره 
عن 25 ســنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً 
بالأهليــة القانونيــة الكاملــة، وأن يكون 
حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه 
بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 
ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن تكون 
له إقامة مشــروعة وســارية فــي الدولة 
إذا كان مــن غير مواطنيها، وأي شــروط 
أخرى تحددهــا الهيئة بموجب القرارات 

الصادرة عنها في هذا الشأن.

وأشــارت المادة «12» إلــى أنه إذا ترك 
المدير العمل في المنشــأة أو تغيب عن 
عملــه فيها لمــدة تزيد على أســبوعين 
لأي ســبب كان، فإنه يجــب على المالك 
تكليف مــن يحل محل المديــر الغائب، 
وإخطار الهيئة وســلطة الترخيص باســم 
المديــر المكلّف أو المديــر الجديد، في 
حال قيامــه بتعيين مديــر جديد، وذلك 
خلال أســبوعين من تاريــخ التعيين، وإلا 
فإنــه يجوز للهيئة إغلاق المنشــأة لحين 
تعييــن المديــر الجديــد، وإذا لــم يُعيّن 
للمنشــأة مدير جديــد أو من يحل محل 
مديرها أثناء غيابه لمدة تزيد على شــهر 
مــن تاريخ الإغــلاق، فإنه يكــون للمدير 
العام أو من يفوضه إلغاء التصريح الصادر 
للمنشأة وإخطار ســلطة الترخيص بذلك 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 
وبحســب المادة «13» تستوفي هيئة 
تنميــة المجتمــع في دبي نظيــر إصدار 
التصاريح والموافقات المشمولة بموجب 
هــذا القرار الرســوم المبيّنة في الجدول 

رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

وذكرت المادة (14) أنه مع عدم الإخلال 
بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، 
يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات 
المنصــوص عليها في الجــدول رقم (2) 
الملحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء 
كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال 
معــاودة ارتــكاب المخالفــة ذاتها خلال 
ســنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة 
الســابقة وبمــا لا يزيــد علــى 40 ألــف 
درهم، وإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز 
للهيئــة اتخاذ واحد أو أكثــر من التدابير 
التالية بحــق المخالف: الإنذار، والإيقاف 
عــن العمل لمــدة لا تزيد على 6 أشــهر 
بالتنســيق مع ســلطة الترخيــص، وإلغاء 
التصريح ومخاطبة سلطة الترخيص بذلك.

ووفقاً للمادة «15» تكون لموظفي الهيئة 
الذين يصدر بتســميتهم قرار من المدير 
العام صفة مأمــوري الضبط القضائي في 
إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام 
هذا القرار والقــرارات الصادرة بموجبه، 
ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة 
ومرافقها المختلفة، والاطلاع على جميع 
ســجلاتها وقيودها ومســتنداتها، وتحرير 
محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد 
الشــرطة عند الاقتضاء، علــى أن يُراعي 
مأمــورو الضبــط القضائي عنــد قيامهم 
بمهامهــم في تفتيش المنشــآت الواقعة 
داخــل المناطق الحــرة ومناطق التطوير 
الخاصــة التنســيق مــع ســلطات هــذه 

المناطق.
وبينــت المادة «17» أنــه يكون لهيئة 
تنمية المجتمع في ســبيل قيامها بالمهام 
بموجــب  بهــا  المنوطــة  والصلاحيــات 
هذا القرار، الاســتعانة بــأي من الجهات 
الحكومية المحلية في الإمارة، وعلى هذه 
الجهات تقديم العون والمســاعدة للهيئة 

متى طُلب منها ذلك. 
وبحســب المــادة «18» فــإن كل من 
يتولــى تقديم الخدمــات الاجتماعية في 
الإمارة بتاريخ العمل بهذا القرار، عليه أن 
يقوم بتوفيق أوضاعــه بما يتفق وأحكام 
هــذا القرار خلال ســتة أشــهر من تاريخ 

العمل به.
وأشــارت المادة «19» إلى أن حصيلة 
الرســوم والغرامات التي يتم اســتيفاؤها 
بموجب هذا القرار تؤول لحساب الخزانة 

العامة لحكومة دبي.
وذكــرت المــادة «20» أن الهيئــة لا 
تتحمــل أي مســؤولية تجــاه الغيــر عن 
الأضــرار التي قد تلحق بهــم نتيجة قيام 
الاجتماعية  الخدمــات  بتقديم  المنشــأة 
لهــم. فيمــا أوضحــت المــادة «21» أنه 
يُصــدر المدير العــام القــرارات اللازمة 

لتنفيذ أحكام هذا القرار.

تضمنت المادة «7» من القرار 18 
التزاماً على المنشآت التي تعمل في 
مجــال تقديم الخدمــات الاجتماعية 
تتمثــل في: عــدم تقديــم أي خدمة 
اجتماعيــة غير مصرح لهــا بتقديمها، 
والتأميــن علــى المهنييــن العاملين 
لديهــا في مجــال تقديــم الخدمات 
المدنية  المســؤولية  الاجتماعية ضد 
لدى إحدى شــركات التأمين العاملة 
فــي الإمــارة. كذلــك فتح ســجلات 
ورقيــة أو إلكترونيــة تتضمن جميع 
بالمســتفيدين،  المتعلقــة  البيانــات 
والاحتفــاظ بها مــدة لا تقل عن 10 
ســنوات، وتزويــد الهيئــة بهــا عند 
تتضمن  بسجلات  والاحتفاظ  الطلب، 
جميــع البيانات المتعلقــة بالمهنيين 
العامليــن لديهــا، وتزويــد الهيئة بها 
عنــد الطلــب، وتزويد هيئــة تنمية 
المجتمــع بكشــف بالأمــوال التــي 
حصلت عليها نتيجة التبرعات والمنح 

ومصدر هذه الأمــوال، والأوجه التي 
تــم صرفها فيهــا، والالتــزام بمبادئ 
السلوك المهني المعتمدة لدى الهيئة، 
المعلومات  ســرية  علــى  والحفــاظ 
الخاصة بالمســتفيدين، وعدم إطلاع 
أي جهــة عليهــا إلا بعــد الحصــول 
على موافقــة هيئة تنميــة المجتمع 
المســبقة علــى ذلك. كذلــك إخطار 
الهيئة في حال الرغبة في التوقف عن 
تقديــم الخدمات الاجتماعية قبل 30 
يوماً على الأقل مــن التاريخ المحدد 
للتوقــف، إلى جانب عدم اســتخدام 
أي مهنــي غيــر مرخص لــه بتقديم 
الخدمــات الاجتماعية من قبل الهيئة 
أو الجهــات الحكوميــة الاتحادية أو 
المحلية المختصة، ومراعاة متطلبات 
الصحة والســلامة العامة والبيئة في 
مبانيهــا ومرافقها المختلفة، والالتزام 
بالتشــريعات الســارية فــي الإمارة، 
بما فــي ذلك التعليمــات والقرارات 

الصادرة عن الهيئة وسلطة الترخيص، 
وعــدم القيــام بــأي فعل من شــأنه 
المساس بأمن الدولة، أو تهديد السلم 
الاجتماعــي، أو الإخلال بالنظام العام 
أو الآداب، واتبــاع الطــرق العلميــة 
المتعارف عليها واســتخدام التقنيات 
الحديثة كلما أمكــن ذلك في تقديم 

الخدمات الاجتماعية.
وتضمنت التزامات المنشــأة أيضاً: 
عــدم الامتناع عن تقديــم الخدمات 
الاجتماعية في الحالات الطارئة التي 
تحددها هيئة تنمية المجتمع، وعدم 
اســتعمال وســائل غير مصرّح بها أو 
غير مشــروعة في تقديــم الخدمات 
موظفــي  وتمكيــن  الاجتماعيــة، 
المختصين  المجتمــع  تنميــة  هيئــة 
من دخــول المنشــأة والاطلاع على 
البيانات والســجلات اللازمة لقيامهم 
بواجباتهــم، وإخطــار هيئــة تنميــة 
المجتمــع بأي شــراكات أو اتفاقيات 

المراكــز والمنظمات  تعقدهــا مــع 
المحليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، 
وتزويــد هيئــة تنميــة المجتمع بأي 
بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق 
الخارجيــة،  أو  المحليــة  بأنشــطتها 
وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــي: 
خططها الســنوية، متضمنــة برامجها 
الاجتماعية، الهيئات والمنظمات التي 
تتعاون معها داخل الإمارة وخارجها، 
ترغب  التي  الخارجيــة  المشــاركات 
إليها أو حضورها، والمواد  بالانضمام 
المقروءة  أو  المســموعة  والإعلانات 
أو المرئيــة التي تنتجها المنشــأة أو 
تصدرهــا أو تقوم بتوزيعها، شــريطة 
الحصول علــى موافقة الهيئة الخطية 
المســبّقة قبــل إنتــاج أو إصــدار أو 
توزيع تلك الإعلانات والمواد، إضافة 
إلى تقارير ربع سنوية بالحالات التي 
التعامــل معها حســب متطلبات  تم 

الهيئة.

أوضحت المادة «16» أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام 
مــن القرارات والتدابيــر المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال 30 يوماً من 
تاريــخ صدور القرار أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 
30 يومــاً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشــكلها المديــر العام لهذه الغاية، 

ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

30
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يتكرر الســؤال: هل نكتبها معيقات أم معوقات؟ والإجابة هي: 
قات»، ويصح أن نقــول: عوائق، فأصل الفعل عاق يعوق،  «معوِّ

ره، وثبَّطه، ومنَعَه. وليس أعاق، ويقال عاقه عن الأمر أي: أخَّ
قات» في القرآن الكريم في الآية 18   وقــد وردت مفردة «معوِّ
قِيــنَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ  من ســورة الأحزاب: «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ
لإِِخْوَانهِِــمْ هَلُمَّ إِليَْنــا وَلاَ يَأتْوُنَ الْبَأسَْ إِلاَّ قَليِلاً»، ويقول الطبري 
في تفسير هذه الآية: «قد يعلم الله الذين يعوّقون الناس منكم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدّونهم عنه، وعن شهود 

الحرب معه، نفاقاً منهم، وتخذيلاً عن الإسلام وأهله».
وبالعــودة إلى المعاجــم اللغوية الرصينة لا نجــد ذكراً للفعل 
«أعــاق»، فالفعل الصحيح هو المجــرد الثلاثي «عاق»، والفعل 
الثلاثــي المزيد بحرف «عــوّق»، والفعلان الثلاثيــان المزيدان 
بحرفيــن «اعتــاق» و«تعوّق»، ويأتــي منها المضــارع «يعوّق، 
ق»،  ق ومُعْتَاق، ومُتَعوِّ ويعتاق، ويتعوّق»، واســم الفاعل «مُعوِّ
ق»، والمصدر «عوْق،  ق، ومُعْتَاق، ومُتعوَّ واســم المفعول «مُعَوَّ

ق».  وتعويق، واعتياق، وتعوُّ
وعن الخطأ في اســتخدام مفردة معيقات أورد محمد العدناني 
في كتابه «معجم الأخطاء الشــائعة»، أنهم: «يقولون: أعاقه عن 
السفر عائق، والصواب: عاقه وعوقه وتعوقه، أي: حبسه وصرفه 

وثبطه».
ويقال: (عاقني عائــق) أي منعني مانع، ويقال: «أخرتني عائقة 
من عوائق الدهر» أي أخرتني شــواغل الدهر، وعلى هذا نقول: 
عائق اقتصــادي، وعوائق اقتصادية؛ لأن الذي يعوق هو (عائق) 
كما أن الذي يقول هو (قائل) والذي يروح (رائح) والذي يسوق 
(سائق)، ويمكن القول: (معوّق اقتصادي) و(معوّقات اقتصادية) 
وأيضــاً يصح القول: طفل معوّق، فالمعاجم لا تورد صيغة أعاق 

يعيق لأنها صيغة لم تستعملها العرب. 
وخلاصــة القول: إن علينا اســتخدام المفــردات الصحيحة مثل: 
ق، وتصريفاتها، والابتعاد عن استخدام  معوقات، وعوائق، ومعوِّ
كلمــات مثــل معيق ومعيقــات؛ ليس فقــط لأن الفصيح أولى 
بالاســتخدام، بل لأن هذا الفصيح أيضــاً ورد في القرآن الكريم 

وفي كلام العرب الأوائل، ونبه لصحته الباحثون المعجميون.

 ■

يهــدف القانون رقم (13) لســنة 2011 بشـــأن 
تنظيــم مزاولة الأنشــطة الاقتصاديــة في إمارة 
دبي، المعدل بموجب القانون رقم (14) لســنة 
2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، إلى 
تنظيم مزاولة الأنشــطة الاقتصادية في الإمارة، 
زَة إلى الاســتثمار في المجالات  وخلق بيئة مُحفِّ
الاقتصاديــة المختلفة فيهــا، والعمل على تنمية 
البيئة الاقتصادية في الإمارة، من خلال الاعتماد 
علــى دقــة المعلومــات وشــفافيتها وتوفيرها 
ن  بواســطة أحــدث التقنيات الحديثــة، بما يمكِّ
المنشآت المختلفة من الاستفادة منها، إلى جانب 
إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين 
الجهــات المختصة، لاســتيفاء متطلبات ترخيص 
مزاولة الأنشــطة الاقتصادية في الإمارة، وإيجاد 
البيئــة المثالية لمزاولــة الأعمال فــي الإمارة، 
ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها، والإســهام 
في الخطط التسويقية والترويجية، ونشر الوعي 
الاقتصــادي والاســتثماري، والوقوف على فرص 

الاستثمار المتوافرة في الإمارة.
وتضمــن القانــون 37 مادة، شــملت المادة 
الأولى اســم القانون، والمادة الثانية التعريفات، 
في حين ذكرت المــادة «4» اختصاصات دائرة 
التنميــة الاقتصاديــة، من بينها: وضــع القواعد 
والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص اللازمة 
لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتنظيم 
تســجيل وقيد المنشــآت في الســجل التجاري، 
والعمــل على تطويرها وتحديثها بشــكل دوري 
وفقاً لحاجات النشــاط الاقتصــادي في الإمارة 
ومتطلبــات التنميــة الاقتصادية فيهــا، والرقابة 
الفكريــة،  الملكيــة  والتفتيــش علــى حقــوق 
ومكافحــة الغــش التجــاري، وإدارة عمليــات 
العلامات التجارية وعمليــات الحماية التجارية، 
وحمايــة المســتهلك فــي الإمــارة، والرقابــة 
والتفتيش على المنشــآت المرخص لها بالإمارة، 
لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، للتأكد من التزامها 

بشروط الترخيص الممنوح لها.
الأنشــطة  تصنيــف   «5» المــادة  وبينــت 

الاقتصاديــة، في حين ذكــرت المادة «6» أنه لا 
يجــوز لأي شــخص طبيعي أو اعتبــاري مزاولة 
النشــاط الاقتصادي فــي الإمــارة إلا من خلال 
منشــأة يتم ترخيصها من قبــل الدائرة، وتحدد 
الدائرة شــروط ومتطلبات منــح هذا الترخيص 
والمســتندات والوثائــق والموافقــات الواجب 

تقديمها لإصداره.

وذكرت المادة «7» إجراءات ترخيص المنشــأة، 
فــي حين أوضحت المــادة «8» مدة الترخيص، 
بحيث تكون مدة ترخيص المنشــأة سنة واحدة 
قابلــة للتجديد لمدد مماثلــة، ويجوز، بناءً على 
طلب المنشــأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع 
الجهــة المختصة، أن تكون مــدة الترخيص أكثر 
من سنة وبما لا يزيد على 4 سنوات، ويجب على 
المنشــأة تجديد ترخيصها خلال الشــهر الأخير 
من انتهائه، وعرّف القانــون «الجهة المختصة» 
بأنهــا «أي جهــة محلية أو اتحاديــة يقع ضمن 
اختصاصها بموجب التشــريعات السارية تنظيم 

نشاط اقتصادي أو أكثر».
وذكرت المادة «9» أنه يتم قيد الشــركة في 
الســجل التجاري المعد لدى الدائرة لهذه الغاية 
للاشــتراطات والمتطلبــات المعتمدة في  وفقاً 

هذا الشأن.

وأشــارت المادة «10» إلى أنــه لا يجوز لمالك 
المنشــأة إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل 
القانونــي للمنشــأة أو إجــراء أي تعديــل على 
بيانــات الرخصة أو التصرف فيهــا بأي نوع من 
أنــواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على 
موافقة الدائرة والجهات المختصة المسبقة على 
ذلك. وتتولى الدائرة، على نفقة مالك المنشــأة، 
نشر التعديلات التي تتعلق بالرخصة في صحيفة 
يومية واحدة على الأقل تصدر بالإمارة في عدة 

حالات حددها القانون.
وأوضحت المــادة «11» تمثيل الخلف العام 
في المنشأة، في حين ذكرت المادة «12» كيفية 
إعادة النظر في ترخيص بعض الأنشطة. وأشارت 
المــادة «13» إلى أن لمالك المنشــأة أن يطلب 
من الدائــرة وقف العمل بالرخصــة الممنوحة 
للمنشــأة لمدة معينة بسبب توقفها عن مزاولة 
نشــاطها، ويتــم البــت في هــذا الطلــب وفقاً 
للقواعد والشروط المعمول بها لدى الدائرة في 
هذا الشأن، ولا تخضع المنشأة لرسوم الترخيص 
والغرامــات المترتبة على عدم تجديده في حال 
انتهاء مدته وعدم مزاولة المنشــأة لنشــاطها أو 
في حــال تقدمها بطلــب التوقف عــن مزاولة 
نشــاطها. وبينت المادة «14» الشــكل القانوني 

للمنشأة.

وحددت المادة «15» كيفية مزاولة الأنشطة 
 «16» المــادة  وذكــرت  والحرفيــة،  المهنيــة 
مســؤولية وكيــل الخدمات، فــي حين حددت 

المادة «17» موقع مزاولة النشاط الاقتصادي.
وأشارت المادة (18) إلى الاستثناء من شرط 

الموقع.
التنميــة  دائــرة  أن   (20) المــادة  وبينــت 
الاقتصاديــة تتولــى، بالتنســيق مــع الجهــات 
المختصة، إنشــاء نافذة موحدة كمركز خدمات 
لترخيــص المنشــآت، يتــم من خلاله اســتقبال 
مــع  والتعامــل  المنشــأة،  ترخيــص  طلبــات 

المستثمرين وأصحاب المهن والحرف.
وأشــارت المادة «21» إلى واجبات الجهات 
المختصة، وتطرقت المادة «22» إلى اســتخدام 

نظام التراخيص داخل المناطق الحرة.

وبينت المادة «23» ضوابط مزاولة المنشــآت 
المرخصــة بالمناطــق الحــرة لنشــاطها داخل 
الإمــارة، وتطرقــت المــادة «24» إلى تفويض 
مجــال  فــي  للدائــرة  المقــررة  الصلاحيــات 
ترخيص المنشــآت إلى أي جهة لغايات تبسيط 
وتســريع إجراءات الترخيــص، في حين ذكرت 
المــادة «25» أنه لا يجوز للمنشــأة القيام بأي 
نشــاط تســويقي لمنتجاتهــا أو خدماتها ما لم 
تحصل علــى تصريح تجاري مســبق بذلك من 
الدائــرة. وحددت المــادة «26» إجراءات منح 
التصريح التجاري. وبينــت المادة «27» حجية 

المستخرجات الإلكترونية.
وتطرقــت المــادة (28) إلــى الرســوم التي 
تستوفيها دائرة التنمية الاقتصادية نظير الرخص 
والتصاريح، وسائر الخدمات التي تقدمها، وبينت 
المــادة «29» العقوبات الإداريــة المقررة على 
كل مــن يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات 
الصادرة بموجبــه بغرامة مالية لا تقل عن 100 

درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.
وحددت المادة «30» حالات إغلاق المنشأة 
أو إلغــاء ترخيصها، فإضافــة إلى عقوبة الغرامة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة (29) من هذا 
القانون، يجوز للدائرة إغلاق المنشــأة أو إلغاء 

ترخيصها في عدة حالات حددها القانون.

 ■

يعني قيام المشرع بإلغاء أي نص تشريعي، 
إنهاء ســريان هذا النص وتجريده من قوته 
الإلزامية، ســواء أكان ذلك نتيجة إحلال نص 
جديد مكانه أو الاستغناء عنه دون أن يحل 
مكانــه نص آخر، فلا يلتــزم الأفراد بحكمه 
بعد ذلك ولا يطبقه القاضي باعتباره واجب 
الاحتــرام، ويزول على هذا النحو ما كان له 
من وصف أنه مصدر رسمي للموضوع الذي 

تناوله بالتنظيم.
ويقــول الدكتــور فيصل حســن العمري 
العليــا  اللجنــة  فــي  قانونــي  مستشــار 
للتشريعات: ســعت معظم تشريعات دول 
العالــم إلى حل هــذه المشــكلة بموجب 
تشــريعاتها، وذلــك منعــاً لأي تضارب في 
وجهــات النظر أو في الاجتهادات على نحو 
قــد يؤدي إلــى تجاهل إرادة المشــرع في 
إحداث التغيير المنشــود مــن وراء إصدار 
القانــون الجديــد، ومــن بين تلــك الدول، 
دولــة الإمــارات، حيث نصت المــادة (4) 
من القانون الاتحادي رقم (5) لســنة 1985 
المدنية لدولة  المعامــلات  قانــون  بإصدار 
الإمارات العربيــة المتحدة وتعديلاته، على 
أنــه: لا يجوز إلغاء نص تشــريعي أو وقف 
العمل بــه إلا بنص تشــريعي لاحق يقضي 
صراحة بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض 
مــع حكــم التشــريع الســابق أو ينظم من 
جديد الموضوع الذي ســبق أن قرر قواعده 
ذلك التشــريع. وإذا ألغى نص تشريعي نصاً 
تشــريعياً ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق، 
فلا يترتــب على هذا الإلغــاء إعادة العمل 
بالنص السابق إلا إذا نُص صراحة على ذلك.

ومــن خلال نص هــذه المــادة، نجد أن 
هناك صوراً لإلغاء النص التشــريعي، وهناك 
آثــاراً قانونية تترتب على هذا الإلغاء، وهو 

ما سوف نتناوله وبشكل موجز فيما يلي: 
صور إلغــاء النــص التشــريعي: الصورة 
الأولى: الإلغــاء الصريح، ويمكن أن يتحقق 
الإلغاء الصريح بإحــدى الحالات التالية: إذا 

نــص التشــريع الجديد صراحة علــى إلغاء 
التشــريع القديم إلغاءً كليــاً أو جزئياً، ومن 
الأمثلة على الإلغاء الكلي ما ورد في المادة 
(3) من القانون رقم (3) لســنة 2017 بشأن 
مجلــس دبــي الاقتصادي التــي نصت على 
أنه: «يُلغى القانون رقم (28) لســنة 2007 
المشــار إليه»، أما من الأمثلــة على الإلغاء 
الجزئي لنصوص التشريع القديم ما ورد في 
المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2017 
بتعديــل بعض أحــكام القانــون رقم (11) 
لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي التي 
نصت على أنه يستبدل بنصوص المواد (2) 
 ،(17) ،(14) ،(13) ،(9) ،(8) ،(7) ،(6) (5)

(20) مــن القانــون رقم (11) لســنة 2009 
بشأن مجلس دبي الرياضي النصوص التالية.

ثانياً: إذا نص التشــريع الجديد صراحة على 
إلغــاء مــا يخالفــه من نصــوص وردت في 
تشــريع ســابق، ومــن أمثلة ذلــك ما ورد 
فــي المادة (3) من القانون رقم (3) لســنة 
2017 بشــأن مجلس دبــي الاقتصادي التي 
نصــت على أنــه يُلغــى أي نــص ورد في 
أي تشــريع آخر إلى المــدى الذي يتعارض 
فيه وأحكام هــذا القانون، ويلاحظ أن هذا 
النــوع مــن الإلغــاء معمول به فــي أغلب 

التشــريعات، ويعتبر أبسط أنواع الإلغاء، إلا 
أنه تعتريه بعض الســلبيات التي من أهمها 
صعوبة التعرف بشكل واضح على النصوص 
التي تم إلغاؤها بموجب التشــريع الجديد، 
إضافة إلى أنه أســلوب يجعل من العســير 
على الناس معرفة نصوص التشــريعات التي 

تحكمها. 
ثالثــاً: إذا تضمن التشــريع نصــاً صريحاً 
يقضي بأن يُعمل به لمدة معينة، بحيث إذا 
انقضت هذه المدة أصبح التشــريع ملغى، 
إذ قــد تدعــو بعــض الظروف إلــى تحديد 
العمل بالتشــريع خلال مــدة زمنية معينة، 
فــإذا انقضت هــذه المدة اعتبر التشــريع 
ملغى بصورة تلقائيــة، ومن أمثلتها ما ورد 
في المادة (3) من المرسوم رقم (10) لسنة 
2015 بشأن الإعفاء والتخفيض من الغرامات 
المفروضــة على المنشــآت الاقتصادية في 
إمــارة دبــي، التي نصت على أنــه: «تكون 
مهلــة الاســتفادة مــن الإعفــاء والتخفيض 
المقررين بموجب هذا المرســوم (6) ستة 
أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز 
لمدير عام الدائرة تمديد هذه المهلة لشهر 

واحد فقط».
رابعاً: إذا كان بقاء النص التشريعي نافذاً 
يتوقــف على توفر شــرط معيــن أو حالة 
محــددة، بحيث تزول القوة الإلزامية للنص 
التشريعي في حال إذا تحقق هذا الشرط أو 
الحالــة، ومن الأمثلة على ذلك ما تنص عليه 
العديد من النصوص التشــريعية التي ينتهي 
مفعولهــا بتوفر الشــرط أو تحقــق الحالة 
التي تضمنتها كالتشريعات المنظمة للموارد 
البشــرية، التــي تتضمــن نصوصــاً تقضــي 
بتســكين الموظفيــن الخاضعين للتشــريع 
الجديــد على الدرجات المحددة فيه، حيث 
ينتهي مفعــول هذه المادة بمجــرد إتمام 

إجراءات التسكين. 

الإلغــاء الضمني: يمكــن أن يتحقق الإلغاء 
الضمني في إحدى الحالتين التاليتين: الإلغاء 

الضمني بطريقة التعارض بين النص الجديد 
والنص القديم، ويكون ذلك بصدور تشــريع 
جديد يتضمــن أحكاماً تتعارض مع الأحكام 
الــواردة في التشــريع الســابق، على نحو 
يســتحيل معه تطبيقهما معاً. فعندئذٍ تكون 
الأحــكام الجديدة قد ألغــت ضمناً ما تقرر 
من أحــكام وردت في التشــريع الســابق، 
علــى أن مــا تجــدر ملاحظته هــو أنه في 
هــذه الحالة لا يكون من الإلغاء الضمني إلا 
في حدود التعــارض والتناقض بين الأحكام 
القديمة وبيــن الأحكام الجديدة، فإذا صدر 
الزمان ومتناقضان  تشــريعان متعاقبان في 
فــي الأحــكام تناقضاً كليــاً اُعتبر التشــريع 
القديــم بحكم الملغى، أما إذا كان التعارض 
جزئيــاً فإن الإلغاء الضمنــي لا يكون عندئذٍ 
إلا بالنســبة للأحكام المتعارضة من أحكام 
التشــريع القديم مع التشريع الجديد، على 
أنه يشــترط لتطبيق هذه القاعدة أن تكون 
النصــوص المتعارضة والمتعاقبة من طبيعة 
واحدة من حيث العموم والخصوص، فالنص 
العــام يلغي نصاً عامــاً والنص الخاص يلغي 
نصــاً خاصاً إذا أتت أحكامهما متعارضة، أما 
التعــارض بين نص عام ونــص خاص فهو لا 
يؤدي إلى إلغاء أحدهما للآخر ولكنه يؤدي 
فقط إلى تقييد تطبيق النص العام بواســطة 
النــص الخاص، ســواء كان النص الخاص هو 

النص الجديد أو النص القديم.
وثانيــاً الإلغــاء الضمني بطريقــة تنظيم 
الموضوع نفسه من جديد، ويتحقق الإلغاء 
فــي هــذه الصــورة عندما ينظم التشــريع 
الجديــد تنظيماً كاملاً موضوعــاً معيناً على 
أســس جديدة كان التشريع القديم قد سبق 
ونظمه، ففــي هذه الحالة يعتبر التشــريع 
الجديد قد ألغى التشــريع الســابق ولو لم 
ينص صراحة على هذا الإلغاء، وتعليل ذلك 
أن المشرع عندما يضع تشريعاً جديداً ينظم 
بصورة كاملــة موضوعاً مــن الموضوعات، 
فهــذا يعنــي أنه قد اســتغنى عــن أحكام 
التشريع السابق لتنظيم هذا الموضوع وقرر 
أنه يستعيض عنها بأحكام التشريع الجديد.

يترتب على إلغاء التشــريع زواله بالنسبة للمستقبل وليس بالنسبة للماضي، ولا يملك 
حق إلغاء التشــريع سوى الســلطة التي سنته أو سلطة أعلى منها، وهكذا فالتشريع لا 
يلغى إلا بتشــريع آخر مســاوٍ له في المرتبة أو أعلى منه، وبقي القول إنه عند إلغاء 
النص التشــريعي فإن النص الوارد في التشــريع القديم لا يعود العمل به تلقائياً، بل لا 
بــد أن يكــون هناك نص صريح واضح يقضي بإعادة الحياة للنص الوارد في التشــريع 

القديم الذي تم إلغاؤه.



«الحكومة ليســت ســلطة على الناس، 
ولكنهــا ســلطة لخدمة النــاس»، بهذه 
الكلمات المعبرة لخص صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، وظيفة 
الحكومــة، ونحــن فــي حكومــة دبي 
نســير بخطــى ثابتة علــى درب التميز 
الــذي خطه لنا ســموه لتصبح دبي في 
مصــاف الحكومات الأفضــل عالمياً في 
تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق 
والمجتمع.  للناس  والرفاهية  الســعادة 
ولطالمــا شــكل «خلق جهــاز حكومي 
مرن وذي كفاءة» إحدى أبرز الأولويات 

الاستراتيجية لإمارة دبي. 
ويقود سمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، ولــي عهد دبي 
رئيــس المجلــس التنفيــذي، «تنفيذي 
دبي» اليوم نحــو الريادة والتكامل في 
العمــل الحكومي وصــولاً إلى حكومة 
قائمــة علــى الاســتباقية والاســتغلال 
الأمثــل للمــوارد والمرونة في التكيف 
مــع التوجهــات العالمية باستشــرافها 
والتخطيط لها، لضمان مســتقبل أفضل 

للأجيال الحالية والقادمة.
ولعــلّ النقلة الأبرز في مســيرة العمل 
الحكومي لإمارة دبي كانت مع القانون 
رقــم (3) لســنة 2003 بشــأن إنشــاء 
المجلس التنفيــذي لإمارة دبي، ليكون 
بذلــك الجهة المركزية المختصة باتخاذ 
القرار الحكومي والإشراف على الخطط 
والاســتراتيجيات الحكوميــة وضمــان 
الكريم  العيــش  توفير كافــة متطلبات 
الرفاه الاجتماعي والاقتصادي  وتحقيق 
لجميع ســكان دبي. ومنذ ذلك الوقت، 
يعمــل المجلس التنفيــذي وفقاً لرؤية 
واضحــة تترجم تطلعــات حكومة دبي 
الراميــة إلى الريادة العالمية في العمل 

الحكومي.
وتكمن أهمية القانون رقم (3) لســنة 
2003 فــي كونــه الدعامــة الأساســية 
لتنظيــم العمل الحكومــي، حيث أناط 
بـ«المجلــس التنفيــذي لإمــارة دبي» 
مسؤولية رســم السياسة العامة لإمارة 
دبــي فــي مختلــف المجــالات تحت 
الرقابــة العليا للحاكم والإشــراف على 
التدابير  السياســة؛ واتخــاذ  تنفيذ تلك 
الاتحادية،  القوانيــن  لتنفيــذ  اللازمــة 

بمــا في ذلك إعــداد القوانين واللوائح 
والقرارات والأوامر المحلية، إلى جانب 
والمراسيم  القوانين  مشــروعات  إقرار 
بالتنســيق مــع الجهــات المختصة في 
الإمارة قبل رفعها إلى الحاكم للتصديق 
عليهــا وإصدارهــا واتخــاذ القــرارات 
اللازمــة لتنفيذهــا. وحيــث إن الأمانة 
الجهاز  التنفيــذي هي  العامة للمجلس 
الإداري المســاند للمجلــس التنفيــذي 
القرارات والتوجهات  في اتخاذ وتنفيذ 
الاســتراتيجية للإمارة، فقــد حدد قرار 
المجلــس التنفيــذي رقم (40) لســنة 
العامــة  الأمانــة  اختصاصــات   ،2015
للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتمكين 
المجلــس التنفيــذي مــن أداء المهــام 
المنوطة به بموجب التشريعات السارية 
في الإمــارة، ومنها إقرار خطط التنمية 
واعتماد مشــاريع  تنفيذهــا  ومراقبــة 
الأنظمــة الحكوميــة؛ والإشــراف على 
تنســيق العمل بين الجهات الحكومية، 
فضلاً عن دعم إنشــاء وتنظيم الأجهزة 
الحكوميــة ومتابعة أدائها. ويبرز الدور 
الإشــرافي والرقابــي للأمانــة العامــة 
للمجلــس التنفيذي من خــلال متابعة 
تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية والخطط 
والمبــادرات  والسياســات  القطاعيــة 
المجلــس  مــن  المعتمــدة  والبرامــج 
التنفيذي، وذلك مــن خلال نظام إدارة 
تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية المتضمن 
الاستراتيجية،  والبرامج  الأداء  مؤشرات 
ورفع التقارير الدورية في هذا الشــأن 

إلى المجلس التنفيذي.

أكــدت اللجنة العليا للتشــريعات في 
دبــي أن اســتخدام مأمــوري الضبط 
القضائــي آلات التصويــر التلفزيوني 
لغــرض تصوير عمليــة التفتيش بحد 
ذاتها هو أمر غير مسوّغ، تجنباً لما قد 
يكــون في ذلك من انتهاك لخصوصية 
يجــوز  ولا  الأشــخاص،  أو  الأماكــن 
لمأمــور الضبط القضائي اســتخدامها 
إلا فــي حــال موافقة المســؤول عن 
المنشــأة على استخدامها، أو إذا تبين 

لمأمــور الضبط القضائي أثناء قيامه 
بعملية التفتيش وجود مخالفة 

المكلــف  المخالفــات  مــن 
باستقصائها، فإنه يتعين عليه 

ضبط هــذه المخالفة واتخاذ كل 
التدابير اللازمة لإثباتها، ولا يوجد 

فــي هــذه الحالة مانــع يحول 
دون اســتخدام آلات التصويــر 

الفوتوغرافي لضبط  أو  التلفزيوني 
المخالفات، شــريطة  تلــك  وإثبــات 
أن تكــون الغايــة مــن التصوير هي 
إثبــات المخالفة وضبطها، وأن يقتصر 
التصوير على وقائع المخالفة والأمور 
المتعلقة بهــا فقط، وأن يحرص على 
أن لا يمتــد التصويــر إلى المســاس 
بحرمــات أو خصوصيــات الأماكن أو 
الأشــخاص إلا بالقــدر الــذي يتطلبه 

إثبات المخالفة.
جــاء ذلك فــي معــرض رد اللجنة 
العليا للتشــريعات علــى طلب الرأي 
القانونــي الموجّــه إليها مــن إحدى 
الجهات الحكومية بشــأن مدى جواز 
اســتخدام موظفيهــا المخولين بصفة 
التصويــر  القضائيــة آلات  الضبطيــة 
التلفزيونــي المحمولــة عند التفتيش 
والرقابــة على المنشــآت العاملة في 
المناطــق الخاضعــة لاختصــاص تلك 
الجهــة وضبط الأفعــال التي ترتكب 
التشــريعات  لأحــكام  بالمخالفــة 

المعمول بها لديها.

وأوضحــت اللجنة في الرأي القانوني 
الصادر عنها أنه بالرجوع إلى النصوص 
بالاستفســار  الصلــة  القانونيــة ذات 
المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، 
تبيّن ما يلي: تُعــد الضبطية القضائية 
وســيلة مهمة من وسائل الرقابة على 
السارية، والتحقق  التشريعات  تطبيق 

من التــزام المخاطبين 
بأحكامهــا، فهــي تقوم 

بدور فاعل في ضبط الأفعال 
التــي ترتكب بالمخالفــة لأحكام 

هــذه التشــريعات على نحــو يكفل 
تطبيقها ويضمن احترامها.

وإن الغاية من منح موظفي الجهات 
القضائية  الضبطيــة  الحكوميــة صفة 
هــي ضبــط المخالفات التــي ترتبط 
التي يباشــرونها، وتتصل  بالوظائــف 
بالتشــريع المنوط بهــم الرقابة على 
تطبيق أحكامه، وقد نظم القانون رقم 
(8) لسنة 2016 آلية منح هذه الصفة، 
سواء لموظفي الجهات الحكومية، أو 
للعاملين لدى الشركات والمؤسسات 
التــي تتعاقــد معهــا تلــك الجهــات 
لتشــغيل أي من المرافق العامة التي 

تشرف على إدارتها.

وكذلك، فــإن وظيفة مأمــور الضبط 
القضائي تكمن فــي التثبت والتحقق 
من التزام المخاطبين بأحكام التشريع، 
وتنقســم إلى مرحلتين، هما: مرحلة 
بمرحلــة  وتتمثــل  الإداري،  الضبــط 
التفتيش والتقصي والتحقق من عدم 
ارتكاب المخالفة، وهي المرحلة التي 

تسبق اكتشاف المخالفة.
والمرحلة الثانية هي مرحلة ضبط 
المخالفــة وتحديــد هويــة مرتكبها، 
وهــي المرحلــة التي تتبع اكتشــاف 
المخالفــة، وهي المرحلــة ذاتها التي 
القضائي  الضبــط  يجب علــى مأمور 
الالتزام خلالها بواجباته المحددة في 
القانــون رقــم (8) لســنة 2016، أو 
التي يتمتع بمزاولة صلاحياته المقررة 

بموجب أحكامه خلالها.
وهناك واجب قانوني، فعلى مأمور 
الضبط القضائي أن يضبط المخالفات 
المكلَّف باستقصائها ويتخذ كل التدابير 
اللازمــة لجمــع المعلومــات والأدلة 
المتعلقة بهــا وتجديد هوية مرتكبها، 
وأن يُثبــت جميع الوقائع والإجراءات 
التــي تــم اتخاذها فــي محضر ضبط 

المخالفة المحرر من قبله.
وبينــت اللجنة أن القانون رقم (8) 
لســنة 2016 المشــار إليه لــم يحدد 

الوسائل المادية التي 
يجب علــى مأمــور الضبط 
القضائــي أن يســتخدمها عنــد قيامه 
بمهامه، ومن ثم فإن أي إجراء يمكن 
أن يفيد في ضبط المخالفة المرتكبة 
جاز لمأمور الضبط اتباعه، إلا أن هذا 
لا يعنــي إطــلاق يده للاســتعانة بما 
يشاء من الوســائل عند قيامه بأعمال 
الضبــط، إذ إنــه مقيد فــي ذلك بأن 
تكون هذه الوسائل مشروعة، وتكون 
الوســيلة مشــروعة عنــد موافقتهــا 
للقانون، ســواء في نصوصه أو روحه 

أو مبادئه العامة.
ومن ثم، فإنه يجوز استخدام آلات 
التصوير التلفزيونــي أو الفوتوغرافي 
عند اكتشــاف مأمور الضبط القضائي 
المخالفة، وذلك لغــرض جمع الأدلة 
وإثبات المخالفة المكلّف باستقصائها 
فقط، ولا يجوز له استخدامها قبل ذلك 
إلا في حال موافقة صاحب المنشــأة 
الخاضعة للتفتيش أو المســؤول عنها 

على ذلك.
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